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دوانــــجریمة العبنظرهاختصاصلاالمحكمة الجنائیة الدولیة ارسةــشروط مم
وب ـــــهبهة ــــفوزی

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالإنساني، القانون الدولي تخصص
ةـعناب-جامعة باجي مختار

ملخص
هدا ممارسة وعوائق جریمة العدوانالجنائیة الدولیة لاختصاصها بنظر شروط ممارسة المحكمة دراسة یتناول هذا المقال

المحكمةفعالیةعلىه العلاقة هذوآثار،في تقریره لحالة العدوانالدوليعلاقتها بمجلس الأمنفي ظل ،الاختصاص
ق لمدى سنتطر لك ذبناء على .عدیدةشروطعلى امعلقبنظر هده الجریمة المحكمة اختصاصيلهذا بق. واستقلالها

لجمعیة الدول الأطراففي المؤتمر الاستعراضي إلیهاالنتائج المتوصل أهم من خلالالعدواناختصاص المحكمة بنظر
.2010سنةالمنعقد في مدینة كامبالا 

.ي لجمعیة الدول الأطرافمؤتمر استعراضجریمة العدوان،مجلس الأمن،محكمة جنائیة دولیة،:اتیحالكلمات المف

Les conditions d'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale
sur le crime d'agression

Résumé
Cet article examine les conditions d’exercice de la compétence de la Cour pénale
internationale sur le crime d'agression et les obstacles d'exercice de cette compétence, en
particulier sa relation avec le Conseil de sécurité qui signale en l'occurrence l'agression, et
les effets de cette relation sur l’efficacité et l’indépendance de la cour. C’est pour cela, la
compétence de la Cour reste suspendu à différentes conditions, ce que nous allons chercher
est la compétence de la cour sur l’agression par les résultats obtenus à la Conférence
d'examen à l'Assemblée des États Partis, dans la ville de Kampala en 2010.

Mots-clés: Cour pénale internationale, conseil de sécurité, crime d'agression, conférence
d'examen de l'Assemblée des États Partis.

Conditions for the exercise of the International Criminal Court jurisdiction
over the crime of aggression

Abstract
This article examines the conditions the exercise of the jurisdiction of the International
Criminal Court on the crime of aggression, and the obstacles that exercise your jurisdiction,
specially its relationship with the Security Council. To report the occurrence of aggression
and the effects of this relationship on the effectiveness and independence of the court
remained jurisdiction of the Court suspended the most important terms. We'll be looking at
the jurisdiction, the Court of aggression by the results obtained in the review Conference of
the Assembly of States Parties, in the city of Kampala in 2010.

Key words: International criminal court, security council, crime of aggression, review
conference of the Assembly of States Parties.
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مقدمــة
تحریم استخدام القوة وأعمال العدوان أو التهدید لامنذ إنشاء هیئة الأمم المتحدة تبنى میثاقها موقفا صریح

دولیة ملزمة یحرم فیها یجاد صیغة قانونیة لإمنظمة الجهود إثرها تواصلت . باستخدامها في العلاقات الدولیة
ره كل مجرد مصطلح سیاسي تفسّ ظلت جریمة العدوان نأغیر.دقیق لهاووضع تعریف ،حرب العدوانلاللجوء 

قرن فلم ینل هذا المصطلح التحدید القانوني له إلا في ال،دولة وفق رؤیتها السیاسیة ومصالحها الحیویة
تعریفها بنظام الأساسي لمحكمة نورمبورغمن ال06ما جاءت به المادةهالمحاولات لتعریفولىأفكانت.(1)نالعشری

إدارة أو متابعة حرب عدوانیة أو حرب مخالفة یر أو تحضیر أو مباشرة أو تمثل في أي تدبی":بأنهعتداء للا
لة لم تقتصر محاو .)2("لارتكاب أحد الأفعال السابقةمؤامرة للاتفاقیات والمعاهدات الدولیة أو الاشتراك في خطة أو

ه تإحدى أهم المحاولات لتعریكانت للجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة تعریف العدوان عند هذا الحد، ف
.)3(14/12/1974الصادر في3314رقمفي قرارها الشهیر 

العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سیادة ووحدة "أنه علىمن01المادةفقد نصت 
.)4("أو بأي طریقة لا تتماشى مع میثاق الأمم المتحدةالأراضي والاستقلال السیاسي لدولة أخرى،

في هللمحكمة الجنائیة الدولیة تقدم الفریق المعني بتعریف العدوان باقتراح لتعریفالأساسيللنظام الإعدادعند 
الفرد في لغرض هذا النظام الأساسي، تعني جریمة العدوان أي فعل من الأفعال التالیة یرتكبه ":يأتیفقرتین كما

وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي أو العسكري لدولة ما بدء أو تنفیذ 
هجوم مسلح من جانب دولة ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى عندما یكون هذا الهجوم 

الأخرىلإقلیم الدولة اویكون هدفه الاحتلال العسكري أو ضمً ،المسلح منافیا بشكل ظاهر لمیثاق الأمم المتحدة
.)5("منه من قبل القوات المسلحة للدولة القائمة بالهجوماأو جزءً 

الحد من جریمة العدوان تقتصر مهمة لم ،2002بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة ودخوله حیز النفاذ سنة 
كن ،لضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمةهابل تم إدراج،الأمنممثلة في مجلسعلى منظمة الأمم المتحدة،

بین السلطاتداخل تتوهنا.مجلسالمنتقریر حالة العدوان أهمها،تم تقیید اختصاصها بجملة من الشروط
حاولنا توضیحه في وهذا ما.على السلم والأمن الدولیینحفاظ الالمجلس في م امهاختصاص قضائي للمحكمة و 

ختصاصها بنظر لاالجنائیة الدولیةهي شروط ممارسة المحكمةما:الإجابة على الإشكالیة الآتیةبالمقالاهذ
ه ذهاختصاص المحكمة بنظر علىالأمن بتقریر حالة العدوان مجلسنفراد اثار آما هي و .؟جریمة العدوان

.الجریمة؟
جریمة العدواناختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر مدى :لمبحث الأولا

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم ":هأنعلىللمحكمةالأساسينظامالمن 1فقرة05المادةنصت 
.النظامذاتمن123و121للمادتینعتمد حكم بذلك طبقاامتى ،"ضع اهتمام المجتمع الدولي بأسرهمو و خطورة 

قد تم ل.)6(میثاق الأمم المتحدةبالأحكام ذات الصلةمراعاة مع المحكمة اختصاصالعدوان ویضع شروط ف یعرّ 
شروط یتعلق باعتماد حكمبشروط أهمهابمحاكمة مرتكبي هذه الجریمة،الدولیةالمحكمة الجنائیةقیید اختصاصت

عدوان قبل أن مجلس الأمن في تحدید ما هو فعل دور تكریس مع ،حیاتها القضائیةلصلاممارسة المحكمة
: يیأتسنحاول معرفة أسباب إرجاء اختصاص المحكمة في ماو القضائیة،تها اسلطتمارس المحكمة
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العدوانحكمة الجنائیة الدولیة بنظر أسباب إرجاء اختصاص الم:المطلب الأول
إلا أنه تم الموضوعي للمحكمة،ختصاص لابالرغم من إدراج جریمة العدوان كغیرها من الجرائم الدولیة ضمن ا

دخول نظامها الأساسيمنتعریف لها بعد سبع سنوات بتوافر شروط شكلیة وزمنیة، كضبطهااختصاصتعلیق 
لوقوع حالة العدوان كشرط أساسي لممارسة نشاط المحكمة بخصوص اشتراط تقریر مجلس الأمنو حیز النفاذ،
وشروط المحكمةفي اختصاص العدوان جریمة إدراج في مواقف الدول بشأناخلافً وهذا ما أثار ،هذه الجریمة

.عة مرتكبیهامتاب
إشكالیة تعریف العدوان:الأوللفرع ا

أن العقبة الأساسیة التي یمكن أن الدبلوماسيواضحا خلال المناقشات التي سبقت انعقاد مؤتمر روماابد
تحدید الجهة التي تقررو هتعریفالخلاف بشأن تحول دون تفعیل اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان هو 

اتفاق بین الدول بل أثار جدلا محل أمرا لم یكنبنظر جریمة العدوانالمحكمةإقرار اختصاص كما أن ،هوجود
الفترة التي أو خلاله، و الدبلوماسي، سواء خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر روما)7(ونقاشا قانونیا واسع النطاق

خاصة بعد تأخیر الأبرز التي لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأنهاوحتى الآن لا یزال العدوان هو المعضلة . تلیه
سنحاول إبراز الخلاف ،في آخر لحظة في النظام الأساسي للمحكمة، بالرغم من إدراجههوتحدید شروطهتعریف

.مواقف الدول بین معارضة ومؤیدةتبایننظرا ل،حول إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة
الدبلوماسي للمحكمةروما مؤتمرأثناء مقترحةالخیارات ال:أولا

الدبلوماسي المعني المؤتمرفأثناء انعقاد متعددة،تعتبر جریمة العدوان من الجرائم الشائكة لأن لها أشكالا
.عرضت على الوفود المشاركة ثلاثة خیارات لتعریف العدوانالجنائیة،المحكمةبإنشاء

أي فعل من الأفعال التالیة ":فیه لغرض هذا النظام الأساسي تعني جریمة العدوانوقد جاء :الخیار الأول-أ
:في دولةعسكریةكون قادرا على توجیه أعمال یرتكبه فرد یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو ی

تشن انتهاكا أو حرب)حرب عدوانیة(و)استعمال القوة المسلحة(و)سلحمهجوم (تنفیذو ،الأمرو إعداد،و تخطیط،
من قبل دولة ضد السابقةالأفعالأو المشاركة في خطة أو مؤامرة عامة للقیام بأي من أو اتفاقیات تلمعاهدا

بالأقواسمليءالملاحظ أن هذا التعریف و .)8(أو استقلالها السیاسيالإقلیمیةسیادة دولة أخرى أو سلامتها 
نه قید اختصاص المحكمة بما یقرره مجلس أكما ،صیاغة نهائیة لهإعدادوالبدائل مما یصعب تقییمه نظرا لعدم 

.الدوليالأمن
جاء هذا الخیار في فقرتین ونص أنه لأغراض هذا النظام یرتكب جریمة العدوان شخص :الخیار الثاني-ب

بما یتنافى ،أخرىبتوجیه أعمال سیاسیة عسكریة في دولته ضد دولة ،یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة
الإقلیمیةالتهدید أو انتهاك سیادة تلك الدولة أو سلامتها و عن طریق اللجوء للقوة المسلحة،،المتحدةالأممومیثاق 

أو بشن هجوم أخرىدولة إقلیمقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو :التالیةالأفعالالسیاسي وتشمل استقلالهاأو 
فرض و ،أخرىالمسلحة لدولة بقصف دولة تقیام القواو ،أخرىدولة قلیمإضم و ،)9(احتلال عسكريأو،علیه

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة و سواحلها،أوالحصار على موانئ الدولة 
تقوم ضد دولة عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما إرسالو ،أو الجویة

.)10(القوة المسلحةبأعمالأخرى
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على مسؤولیة الدولة دون أكدنه وأخاصة 3314تجاوز الانتقادات الموجهة للقرار لقد حاول هذا التعریف
هل تشمل أفعال الشروع والتهدید :د نطاقهاه لم یحدّ إلا أنَّ ،في مقدمته على المسؤولیة الشخصیةنصَّ لذلك ،الفرد

؟ والتخطیط والتحریض
من المادة 02في الفقرة إلیهالمشار الأمنورهنا بقرار مجلس الأساسيلغرض هذا النظام :الثالثالخیار-ـج

التالیة یرتكبه فرد یكون في وضع الأفعالأي فعل من :تعني جریمة العدوانمن مشروع لجنة القانون الدولي10
هجوم بدء أو تنفیذ :ه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي أو العسكري للدولةیمكنّ 
عندما یكون هذا الهجوم منافیا أخرىة الاستقلال السیاسي لدولأوالإقلیمیةح من جانب دولة ضد السلامة مسلّ 

وعندما یرتكب ،)11(الأخرىالدولة قلیمإضم أوالاحتلال العسكري تهنتیجأوویكون هدفه ،المتحدةالأمملمیثاق 
ه من فإن تخطیط أو إعداد أو الأمر بهذا الهجوم من جانب فرد یكون في وضع یمكنّ 1الفقرة إطارهجوم في 

.)12(العسكري للدولةأوممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي 
والمسؤولیة الجنائیة التعریف یتوافق مع القاعدة الشرعیة نإ:یةالآتالملاحظات وعلى العموم یمكن إبداء

اتفاق لترجیح أي إلىالخیارات الثلاث ولم یتوصل إزاءولقد اختلفت مواقف الدول.الدولیة عن جریمة العدوان
بموجب الوثیقة إنشاؤهااللجنة التحضیریة التي تم إلىلة المسأإحالةاتفق المؤتمرون على النهایة وفي ،منها

.روما الدبلوماسيلمؤتمرالختامیة 
جرائم والقواعد الإجرائیةلصیاغة أركان الجهود اللجنة التحضیریة:ثانیا

هما :على موضوعینالأولىااجتماعاتهفي التحضیریة لصیاغة أركان الجرائم والقواعد الإجرائیة اللجنةركزت 
ونتیجة لذلك فعیل اختصاص المحكمة بنظره،موضوع تعریف العدوان وتإثارةالإجرائیة مع الجریمة والقواعد أركان

اأیامص وخصّ )13(للمجموعة المناط بها تعریف العدوانامنسقً "توفاكو مانو نغي"قام رئیس اللجنة بتعیین السید
لأغراض":المقترحات مقترح الوفد الروسي الذي جاء فیهأهمو .لهاتریفتعإثرهاوقدم ،لبحث موضوع العدوان

العدوان تقترفه الدولة أعماللجهة عمل من الأمنه مجلس وتبعا لتحدید مسبق یقرّ ،الحاليالأساسيالنظام 
.)14("ومباشرة وتنفیذ حرب عدوانیةوإعدادتخطیط :تعني أیا من الأمور التالیة:ن جریمة العدوانفإالمعنیة 

بشأن تفاق لالم یتوصل لأنهلم یكن بهذه البساطة الأمرأنإلام في تعریف العدوان ن والتقدّ التحسّ من بالرغم
.حول اختصاص المحكمة بنظرهآخراثار خلافً أإذ عریفه،ت

الجنائیة الدولیةجریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمةإدراجالخلاف حول :الفرع الثاني
بل أثار ،تفاق بین الدولاأمرا محلّ لم یكنالمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوانإقرار اختصاص ن إ

من خلال خلافالهذا وسنحاول إبراز ،مؤتمر روماأثناء انعقادواسع النطاق،وسیاسیا ا قانونیا جدلا ونقاش
.المؤیدة والمعارضة لهذه المسألةمواقف الدول

بنظر جریمة العدوانالمحكمةالدول المؤیدة لاختصاص:أولا
إرادة قویة لدى ظهرتأثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،

تكون الدول أنوكان من الطبیعي ،أن یشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جریمة العدوانبغالبیة الدول
عبرت عنه كل من جمهوریة مصر العربیة في كلمتها أمام المؤتمر والتي ماوهو.مة تلك الدولالعربیة في مقد

في ج جریمة العدوان أنه بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة فقد أیدت مصر دائما إدرا":جاء فیها
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قضائينظام ولا یمكن أن تترك بدون عقاب فيأفظع الجرائم في حق البشریة،لأنها تشكل اختصاص المحكمة 
نفس الموقف تبنته الجمهوریة العربیة السوریة بهدف تمكین المحكمة من ملاحقة مرتكبي العدوان و ،)15("دولي

كما أكدت فرنسا .)16(وسارت معظم الدول العربیة هذا المساربوصفه جریمة ضد السلام بدقة وبمعیار واحد،
تعریف دقیق لجریمة العدوان لوبریطانیا تأییدهما إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة، بشرط التوصل 

في هذا الصدد قدمت مجموعة من الدول اقتراحات و ،وقوعهوكذا الحفاظ على دور مجلس الأمن في تحدید
الذي جاء بتوافق الآراء، ولأنه احتفظ 3314عامة رقملاالوارد في قرار الجمعیة تعریف الةمؤیدلتعریف العدوان 

.)17(بدور مجلس الأمن في تقریر حالة العدوان
المحكمة بنظر العدوانالدول المعارضة لاختصـــاص:انیاث

قانونیة، وكانت و سیاسیةلمتذرعة بعراقیقلة من الدول اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان،عارضت
دور مجلس و ثیر مشكلة التعریف تأن جریمة العدوان دوبهافقد أكد من،تهایكیة في مقدمالأمر الولایات المتحدة 

ضتها عن معار عبرت التي بل حتى الدول النامیة ،على الدول الكبرىلم تقتصر المعارضة و .)18(الأمن
لذلك من ته العدوان یعتبر سیاسیا في طبیعالتي أكدت أنرب المغمنها ،بنظر العدوانلاختصاص المحكمة

المندوب الإسرائیلي إلى عدم اقتناعه أشارو .)19(الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةمنهاستبعادالأفضل 
بالتصرف حیال العدوان نفراد مجلس الأمناأكد على و ،بوجوب إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة

الأممه وفقا للفصل السابع من میثاق منظمة وتدابیر عسكریة وغیر عسكریة للحد منمن صلاحیات لما له 
.المتحدة

للمحكمةالدبلوماسيمؤتمر رومانتائج:ثالثا
تفاقلاالتوصل عدم الدبلوماسي،لموضوع العدوان من الموضوعات التي أثارت نقاشا حادا في مؤتمر روماعدی

وهو الاقتراح الذي تقدم به مكتب المؤتمر ،عملیا من اختصاص المحكمةهإسقاطإلى كان سیؤدي مما ،هتعریفل
نه كاد لأالرفض من معظم الدول المشاركة،كان لكن مصیر هذا الاقتراح .مؤتمرالبالفعل قبل یومین من اختتام 
حیاز آنذاك، وأكد بأنه ، وهو ما أشار إلیه المندوب الإیراني ممثلا لحركة عدم الانریؤدي إلى إفشال أعمال المؤتم

یشعر بالواجب إزاء الأجیال المقبلة بضرورة إدراج جریمة العدوان واستخدام الأسلحة النوویة جرائم في النظام 
بین جریمة تمیز والتي ، للمحكمةمن النظام الأساسي05وبذلك كانت صیاغة المادة.)20(الأساسي للمحكمة

الإبادة الجماعیة، وجرائم جریمةو انیةتعریف للجرائم ضد الإنستحدید فقد تم. العدوان وبقیة الجرائم الأخرى
بعد انقضاء سبع سنوات أي،وقت لاحقإلىشروطها تحدید تعریفها و لفقد تم تأجّ جریمة العدوان، لخلافا،الحرب

آراء المقترح، إما بإجماعف العدوان المؤتمر ینبغي أن تتم الموافقة على تعریهذا وفي.النظامهذا ذنفاءدْ بِ من 
على هذه إن المحكمة تمارس اختصاصها ومتى تحققت الأغلبیة المطلوبة ف. الأطراف أو بأغلبیة ثلثي تلك الدول

مما .)21(لدول التي وافقت علیهلسبة بعد مرور سنة واحدة من تاریخ إیداع صكوك التصدیق أو القبول بالنجریمةال
للحل وهو تبنٍ ،الأساسي للمحكمة حاول تأجیل حسم المشكلة بدلا من مواجهتهاسبق ذكره یتضح أن النظام 
.قانونیة الدولیةالسیاسي على حساب العدالة ال
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عدوانختصاص المحكمة بنظر جریمة الانطاق:المطلب الثاني
سیكون للمحكمة تحدید أي من جرائم العدوان،نالمقصود بنطاق اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوا

عدوان التي ارتكبت سابقا أو في نطاق المحكمة لن یتسع لیشمل كل جرائم النأذلكفیها،صلاحیة النظر
لممارسة موضوعیة وزمنیةان تبقى المحكمة مقیدة بقواعدالعدو فحتى بعد تعریف ،المستقبلفيأو الحاضر 

.اختصاصها
لقواعد الاختصاصالدولیةالجنائیةالمحكمةاحترام:الأولالفرع

وجریمة . الاختصاصقواعدیجب مراعاتها لالجرائم الدولیةتمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بنظر ل
احترام جملة من متابعة مرتكبیهاممارسة المحكمة لاختصاصها بنظرها و لترط یشالعدوان كغیرها من الجرائم

:الشروط
الاختصاص التكمیليقواعد احترام المحكمة:أولا

المقصود بمبدأ الاختصاص التكمیلي هو أن یعقد الاختصاص بنظر الجرائم الدولیة ومنها جریمة العدوان 
وقد أكد نظامها الأساسي ذلك . فإذا لم یباشر هذا الأخیر اختصاصه ینعقد الاختصاص للمحكمةللقضاء الوطني،
إن الغرض من تبني ".تصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیةلة للاختكون المحكمة مكمّ ":بأن01في نص المادة 

فعند الاتفاق على تعریف لجریمة العدوان لا یسمح للمحكمة بممارسة .هذا المبدأ هو احترام السیادة الوطنیة للدول
عي العام إنما تحتفظ الأنظمة الوطنیة القضائیة باختصاصها الأصیل وللمدّ اختصاصها ومحاكمة مرتكبیها،

وهذا ما أشارت إلیه المادة ،غه بالتقدم المحرزللمحكمة أن یطلب من الدولة التي تجري التحقیق والمقاضاة أن تبلّ 
ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة ":من ذات النظام17

وطنیة غیر راغبة أو غیر قادرة على الاضطلاع بإجراءات ن لها أن السلطات التبیّ إذاالخامسة من هذا النظام 
وكان قرارها هذا ناتجا ،وإذا قررت الدولة صاحبة الاختصاص عدم مقاضاة الشخص المعنيالتحقیق والاتهام،

بخصوص جریمة العدوان ینبغي التعامل بحذر و .)22("عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة
ذلك أنه خلافا لبقیة متناهیة عند متابعة مدى رغبة الدولة في مباشرة مهامها في التحقیق والمحاكمة،شدید ودقة 

فقد ،لا یحظى مرتكبوها بأي تعاطف معهم على عكس المتهمین بارتكاب جریمة العدوانالأخرىالجرائم الدولیة 
لي بمثابة التحایل على تحقیق العدالة یكون الاختصاص التكمیأنینظر إلیهم كأبطال في دولهم ومن ثمة یمكن 

.لمتابعة مرتكبي جرائم العدوان
النطاق الزمني لاختصاص المحكمة :ثانیا
أنأي نظامها،على الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ لا یسري اختصاص المحكمةالأساسيروما لنظام فقا و 

11وقد میزت المادة ،من ذات النظام24و11وقد تم تأكید المبدأ في نص المادتین .اختصاصها مستقبلي فقط
:بین حالتین

یسري اختصاص المحكمة في مواجهتها بمجرد دخول ،في النظامالأطرافوتتعلق بالدول :الحالة الأولى-أ
الأطرافنه بالنسبة لجریمة العدوان فان اختصاص المحكمة في مواجهة الدول أحیز النفاذ،علما الأساسيالنظام 

لم توافق الدولة الطرف على تعریف إذا .موافقة على تعریف العدوانوثیقة الإیداعبعد مرور سنة من إلالن یسري 
.)23(لن یسري في مواجهتهان اختصاص المحكمةفإالعدوان 
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الأولالیوم ي اختصاص المحكمة في یسر وهنا،سریان النظاموتتعلق بالدولة التي تنضم بعد بدأ:الحالة الثانیة
كانت قد إذاتلك الدولة نَّ أإلى الإشارةمع ،وثیقة التصدیقإیداعیوما من )60(من الشهر الذي یلي الستین

.بدء اختصاص المحكمة في مواجهتها یسري منذ ذلك التاریخنّ فإانضمت بعد اعتماد تعریف العدوان 
:یةالآتفي الحالات ص بالنظر في جریمة العدوانالمحكمة تختّ نإیمكن القول 

.نظام رومافيأطرافاكانت كلتا الدولتین المعتدیة والمعتدى علیها إذا-1
.دولة المعتدیة طرفا فیهحتى ولو لم تكن الرومانظام الدولة المعتدى علیها طرفا في كانتإذا-2
.هطرفا فیالدولة المعتدى علیها حتى ولو لم تكن رومانظام كانت الدولة المعتدیة طرفا في إذا-3
إحداهماینعقد الاختصاص لكن في حالة قبول في النظامأطرافالم تكن الدولة المعتدیة والمعتدى علیها إذا-4

.لاختصاص المحكمة بنظر العدوان
ن إ یمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها حتى و وتقریره وقوع حالة العدوان فلمحكمةإحالة مجلس الأمن القضیة ل-5

.)24(للمحكمةالأساسيفي النظام أطرافاكانت الدولة المعتدیة والمعتدى علیها لیست 
2010سنة بالمحكمةلجمعیة الدول الأطرافنتائج المؤتمر الاستعراضي:الثانيالفرع 

ماي 31كامبالا للفترة من مدینة المنعقد في لجمعیة الدول الأطراف بالمحكمةالمؤتمر الاستعراضياشتمل
رسة مماتحدید شروطلیشمل وضع تعریف لها و تعدیلا جوهریا على جریمة العدوان،2010جوان 11إلى 

.المحكمة لاختصاصها
8من النظام الأساسي للمحكمة، وإدراج نص المادة 5من المادة 2تم حذف الفقرة : تعریف جریمة العدوان:أولا

.من النظام الأساسي للمحكمة8مكرر بعد المادة 
مكرر تعریفا دقیقا للعدوان، استنادا إلى قرار 8حددت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي في المادة 

:وذلك حسب الآتي بیانه3314الجمعیة العامة رقم 
م في لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني جریمة العدوان قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من التحك-1

أو تنفیذ عمل عدواني ءالعمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط أو إعداد أو بد
.)25(یشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو "العمل العدواني"یعني1لأغراض الفقرة-2
وتنطبق صفة . سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة

)26(:بدونهأوالعمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالیة، سواء بإعلان حرب 

،ولو كان مؤقتاعسكري،الحتلال لااأو إقلیم دولة أخرىأو الهجوم على غزو الالمسلحة لدولة ما بقیام القوات - أ
.جزء منه باستعمال القوةأو أو ضم إقلیم دولة أخرى 

.قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال أیة أسلحة-ب
.سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرىدولة أوضرب حصار على موانئ-ـج
قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو الأسطولین البحري -د

. والجوي لدولة أخرى
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یفة، على وجه قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المض-ه
یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تهدید لوجودها في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة 

.الاتفاق
سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل -و

.عدواني ضد دولة ثالثة
مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد إرسال عصابات أو جماعات-ز

.)27(شتراك في ذلكلادولة أخرى بأعمال القوة المسلحة،أو ا
لاختصاص بنظر العدوانلقواعد ممارسة المحكمة :ثانیا

. جریمة العدوانلاختصاصها بنظر المحكمة ةلممارساحترامهااللازم قواعد المكرر على 15نصت المادة
فقرة 13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان وفقا للمادة :الصادرة عن الدولالإحالة-1
.من النظام الأساسي للمحكمة،ج، أ
بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو جریمة العدوان إلابنظر جوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها لا ی- أ

.قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف
تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان وفقا لهذه المادة، ورهنا بقرار یتخذ بأغلبیة دول -ب

. 2017جانفي 01النظام الأساسي، وذلك بعد بیة المطلوبة لاعتماد تعدیلاتأطراف تساوي الأغل
عن أأن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان التي تنشمن ذات النظام12یجوز للمحكمة وفقا للمادة -ـج

ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها لا تقبل الاختصاص عن ،عمل عدواني ترتكبه دولة طرف
خلال النظر فیهیمكن للدولة الطرف ي أي وقت و ویجوز سحب هذا الإعلان ف.طریق إیداع إعلان لدى المسجل

.ثلاث سنوات
عندما یرتكبها مواطنو صهااختصالا یجوز للمحكمة أن تمارس ف،النظامذا دولة لیست طرفا في هبالنسبة ل-د

.)28(تلك الدولة أو ترتكب على إقلیمها
علیه أن یتأكد ما إذا كان وجود أساس معقول للبدء في تحقیق یتعلق بجریمة عدوان،لالمدعي العام إذا خلص-ه
متحدة بالوضع غ الأمین العام للأمم العي العام أن یبلِّ وعلى المدّ ،مل عدوانيقرارا مفاده وقوع عاتخذقد مجلسال

.القائم
عي العام یجوز للمدّ أشهر بعد تاریخ الإبلاغ،)06(في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبیل في غضون ستة-و

وأن لا یكون مجلس الأمن قد شریطة أن تكون الشعبة التمهیدیة قد أذنت ببدء التحقیقأن یبدأ التحقیق،
.)29(اعترض

:من مجلس الأمنالإحالات-2
من 13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للفقرة ب من المادة 

حتى وإن ،ادولة طرفً )30(النظام الأساسي بعد مرور سنة واحدة على التصدیق أو القبول بالتعدیلات من ثلاثین
.)30(لم تقبل الدولة باختصاص المحكمة
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؟بشأن جریمة العدواناحقیقتیمكن للمدعي العام أن یفتح متى-3
:إلا فيلا یمكن للمدعي العام للمحكمة فتح تحقیق

،من میثاق الأمم المتحدة39عملا بأحكام المادة جریمة عدوانحالة إقرار المجلس وتكییفه للوضع بأنه یشكل - أ
عدم لم تعلن الدول المعنیة صراحة و ،أشهر دون تقریر مجلس الأمن لحالة العدوان06ستةأو أن یتم مرور فترة

.هاقبول اختصاص
.فطرف الدول الأطرارتكبت من إذا كانت الجریمة تشكل عدوانا وا-ب
.)31(الدائرة التمهیدیةن بفتح تحقیق منإذفي حالة صدور -ـج
؟متى ینعقد اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان-4

بأغلبیة خذُ تّ بعد صدور قرار یُ یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها على جریمة العدوان،
جانفي 01تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وذلك بعد لأطرافادول ال

2017)32( .
حالة العدوانقریربتدوليالالأمنمجلس نفراد ا:المبحث الثاني

،إن عملیة تحدید وقوع العدوان عملیة بالغة الأهمیة والخطورة باعتبارها تشكل ركنا أساسیا في قاعدة الشرعیة
طبقا لأحكام و .ویسمح بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم،وهذا التحدید هو الذي یؤكد وقوع جریمة دولیة مكتملة الأركان

یعد مجلس الأمن الجهة المختصة بتكییف الفعل الذي وقع على أنه یشكل 3314لقرارامیثاق الأمم المتحدة و 
یقرر مجلس ":من المیثاق بنصها39هذه السلطة التقدیریة مستوحاة من نص المادة و .عملا من أعمال العدوان

الأمن ما إذا كان قد وقع عمل یشكل تهدیدا للسلم أو إخلالا به، أو كان وقع عمل من أعمال العدوان، ویقدم في 
اق، وذلك لحفظ السلم من المیث42و41ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین 

ر المجلس أن الأعمال التي صدرت عن الدولة تشكل عملا من فإذا قرّ . والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه
أعمال العدوان طبقا للمادة السابقة، فإن الدولة المعتدیة تكون مسئولة دولیا عن هذه الأعمال، وتكون عرضة 

یتها عن تعویض الأضرار التي أحدثتها نظرا لاعتبار العدوان جریمة لتوقیع الجزاءات الدولیة، فضلا عن مسؤول
دولیة تدخل في نظام الجزاءات الجماعیة المقررة في میثاق الأمم المتحدة في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، 

.)33(ولیة للدولمن مشروع  لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولیة الد19والمادة 1314وذلك بالنظر إلى اللائحة 
مجلس الأمن بتقریر حالة العدوانبشأن انفرادالخلاف :الأولطلب الم

والمشكلة نفراد بتقریر حالة العدوان وجهات نظر متباینة،الاأثارت مسألة منح مجلس الأمن الدولي سلطة 
هو ما إذا كان مباشرة المحكمة لاختصاصها بنظر جریمة العدوان مهمالأساسیة تتمثل في الإجابة عن تساؤل 

أم أن المحكمة تتمتع بسلطة . مجلس الأمن یثبت فیه وقوع هذه الجریمة؟الیتوقف على قرار مسبق صادر عن 
تقریر ارتكاب العدوان من عدمه ودون أن یتوقف اختصاصها على ما یقرره المجلس؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، 

.ت اقتراحات عدیدة منذ بدایة العمل لإنشاء المحكمةقدم
العدوانقریر حالةتبجلس الأمن ممن سلطة دول الموقف :الأولالفرع 

لا یجوز تقدیم شكوى عن عمل من أعمال العدوان أو تتصل مباشرة بعمل ":أكدت لجنة القانون الدولي بأنه
یقرر مجلس الأمن أولا أن دولة ما قد ارتكبت العمل ما لممن أعمال العدوان بموجب هذا النظام الأساسي،
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إثبات وتقریر العدوان،یتبن بوضوح أن لجنة القانون الدولي منحت المجلس سلطة،)34("العدواني موضوع الشكوى
لم یختلف الأمر بالنسبة لمشروع النظام و ،على ما یقرره المجلسالعدوانبنظر اختصاص المحكمةفأوقفت

من مشروع النظام الأساسي 10الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث جاء في الصیاغة الأخرى للمادة 
لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة عدوان، ":وتحت عنوان دور مجلس الأمن على أنه

قرر أولا بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة أن الدولة المعنیة قد ارتكبت ما لم یكن مجلس الأمن قد
بین معارض ومؤید لدور انقساما واضحا بین الدول المشاركة في مؤتمر روما المادةهذه أثارت .)35("عملا عدوانیا
.مجلس الأمن

العدوانفي تقریر الأمنمجلسدورالدول المعارضة ل:أولا
هذه الدول موقفا معارضا لاحتكار مجلس الأمن تحدید وقوع العدوان، لما له من تأثیر سلبي على تبنت 

.وشملت هذه الدول مجموعة من الدول العربیة ودول عدم الانحیاز. یكبل یدیهاااختصاص المحكمة باعتباره قید
إذا تركت المسألة إلى مجلس الأمن بما یتصف به من ":مندوب سوریا بأنه" محمد عزیز شكري"فقد أشار الأستاذ 

سوف تتعرض الأخیرةحق النقض البغیض في تحدید المسائل التي یتعین إحالتها إلى المحكمة فإن استقلالیة هذه 
سلوفاكیا نفس و كوستاریكا،و نیجریا،و الباكستان،و الهند، و لیبیا والمكسیك، و وذهبت كل من تونس . للخطر

وهذا من شأنه شل اختصاص ،ین على أن قرارات المجلس لا تخلو من الازدواجیة والانتقائیةمؤكدالمذهب،
من 2فقرة 27دت المكسیك شروط قبول سلطة المجلس وهي تقیید دوره عملا بأحكام المادة المحكمة، وحدّ 

.)36(المیثاق، وبذلك تعتبر مسألة إجرائیة لا ینطبق علیها حق النقض

العدوانقریر تبالمجلسسلطة المؤیدة لالدول :ثانیا
بتقریر حالة الأمنمجلس نفراد سلطة امة الدول التي طالبت بفي مقدمجلسالكانت الدول الدائمة العضویة في 

الأمم میثاقبموجب ف؛مناقشات مؤتمر روماة أثناء دته كل من الولایات المتحدة الأمریكیة بشدّ وهذا ما أیَّ ،العدوان
كما .رد بهذه السلطة بموجب المیثاقینفهباعتبار ،من العدوانللحدّ خاذ التدابیر القسریةاتّ المجلس یستطیع المتحدة 

دت السلطة الممنوحة تبنت كل من فرنسا والاتحاد السوفیتي وإسرائیل والصین وألمانیا والیابان موقفا مماثلا وأیّ 
.)37(لمجلس الأمن
الأمنبدور مجلس الأطرافلدول جمعیة اليالاستعراضالمؤتمر ك تمسّ :الفرع الثاني

التطرق 2010المنعقد في مدینة كامبالا سنة دول الأطراف في المحكمةر الاستعراضي لللم یغفل المؤتم
وجود أساس لعي العام ص المدّ أنه إذا ما خلُ لعدوان، فأشار المؤتمر إلى حالة اصلاحیة مجلس الأمن في تقریر ل

وفي حالة .وقوع عمل عدوانيبخذ قرارا تّ امجلس قد ال، علیه أن یتأكد أولا مما إذا كان تحقیقالمعقول للبدء في 
، وإنما یترتب على الرفض ما یترتب على تصاص المحكمةلا یعني سقوط اخه، فإنأو سكوتهذلكتقریر هرفض
اشهرً 12عوى لمدة بمعنى أن المحكمة تتوقف عن النظر بالد.في إرجاء التحقیق أو المقاضاةة المجلسسلط

ید طلب التأجیل تجدمجلسالأو یطلب المحكمة اختصاصها،وتمارسالأمنمجلسعتراض اوبنهایتها إما یزول 
.)38(جمعیة الدول الأطراف أو محكمة العدل الدولیةو ،الجمعیة العامة:الجهات التالیةالذي یعرض على 
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بتقریر حالة العدوانالأمننفراد مجلس اثارآ:ثانيلالمطلبا
،اسیاسیاجهاز یعدُّ مجلسلفا. وخطیر في نفس الوقتمهمأمرالأمن بتقریر حالة العدوان نفراد مجلساإن 

بالرغم ،یخشى منه وصف عمل ما بأنه غیر عدوانيف،لمحكمةالقضائي لختصاصلاار سلبا علىما یؤثّ وهذا
ر في وجه المحكمة إذا ما تعلق الأمر شهَ سیكون سیفا یُ لذي االفیتو، بسبب استخدام مةجریالأركان توافرمن

في تقریره لحالةالأمنسلطة مجلس ب علىالتي تترتّ الآثار، وسنتطرق إلى أهم برعایا الدول دائمة العضویة
:يیأتالعدوان في ما

لمجلسلالسلطات القضائیة للمحكمة والاختصاص الخالص تداخل:الأولالفرع 
تندرج جریمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن هذا یجب أن لا یؤثر 

وهو شرط أساسي . اقوالمقررة بموجب الفصل السابع من المیث،مطلقا على الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن
من مشروع النظام الأساسي للجنة القانون 23و21المادة وهذا ما اشترطته.لاختصاصهالممارسة المحكمة

التداخل في الاختصاصات بین الجهازین، وهذا ما یؤدي إلى مخاطر إشكالیةلكن هذه المسألة أثارت .)39(الدولي
.العدالة الجنائیة الدولیةطبیقتعارض المفهومین وهما مفهوم حفظ السلم والأمن وت

بنظر جریمة العدوانللمحكمةالقضائيلاختصاصتقیید ا:أولا
باعتبارها جریمة الأمم المتحدةمیثاقیما یخص العبارات التي أخذ بها تكتسي جریمة العدوان بعدا إضافیا ف

یستتبع بطبیعة الحال تضارب في الأمر الذي . ومسؤولیة دولیةفردیةعنها مسؤولیة مدنیة وجنائیةنجرُّ تدولیة 
فمن ناحیة ؛مسؤولیة مزدوجةعن رتب تتقریر الجهة المختصة بتقریر تلك المسؤولیة ونوعها، لأن جریمة العدوان ت

ن لجریمة و ن المرتكبو الطبیعیسأل الأشخاص ومن ناحیة أخرى یُ ،تسأل الدولة المعتدیة دولیا عن أعمالها العدوانیة
.)40(یة دولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالعدوان مسؤولیة جنائ

ر سمو ومن شأنه أن یبرّ .للأمم المتحدةاتنفیذیالمجلس الأمن اختصاصات عضویة أو تأسیسیة باعتباره جهاز 
به عند اوإذا كان مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة معترف.اختصاصاته على الاختصاصات القضائیة للمحكمة

بینما تهتم المحكمة یهتم بجرائم العدوان المرتكبة من الدول،سمجلن، فالجریمة العدواكارتكاب جریمة دولیة، 
لكن جریمة العدوان المرتكبة من طرف شخص .بمتابعة الأشخاص باعتبارهم موضوع مساءلة جنائیة دولیة

العلاقة التي یجب أن تكون مع الجهاز المختص تفترض جرم الدولة، وبهذا یطرح تداخل المسؤولیتین وبالأخص 
فمعاقبة الأشخاص من طرف المحكمة نتیجة ارتكابهم . خذ قبل كل شيء قرارات سیاسیةوالذي یتّ ،بتكییف العدوان

.)41(الاتفاق حول هذه الجریمةجریمة العدوان، سیجعل من الصعب تناسي مسؤولیة الدولة أو دور المجلس إذا تمَّ 
لأن المحكمة هي الهیئة مجلسالالجدیر بالذكر هو سمو الاختصاصات القضائیة للمحكمة على اختصاصات 

القضائیة المسئولة عن تحدید المسؤولیة الشخصیة لمرتكبي جریمة العدوان باعتبارها جریمة تندرج ضمن 
دون أن یمنح له أي حق لیین،د السلم والأمن الدو فالمجلس منح سلطات في مواجهة الدول التي تهدّ . اختصاصها

في متابعة مرتكبي هذه الجریمة فالاختصاص الأصیل یعود للمحكمة الجنائیة الدولیة،في مواجهة الأشخاص
.الخطیرة
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لعدوانلحالة اهعتبارات السیاسیة في تقریر الأمن للامجلستغلیب :ثانیا
وهذا العدوان لاعتبارات سیاسیة ولیست قانونیة،یخضع تقریر مجلس الأمن لوقوع جریمة في أغلب الأحیان 

ن عویقید من اختصاصها إذا ما امتنع .من شأنه أن لا یربط المحكمة بمعیار قانوني ثابت، بل یؤثر على حیادها
أبدى مجلس الأمن ترددا كبیرا في تكییف حالات فقد .مة عدوان بالرغم من وقوعها فعلاوصف واقعة ما بأنها جری

من 39على أنها تشكل جریمة عدوان، بالرغم من توافر أركانها، وفضل استعمال المصطلحات الواردة في المادة 
لتصویت علیها وفقا لأنها مسألة موضوعیة یتطلب ادون تحدید الدولة المعتدیةلسلم أو إخلال به،لد المیثاق كتهدی

.)42(الأمم المتحدةقمیثامن 27للمادة 
معاقا نتیجة الصراع بین المعسكرین الشرقي والغربي، فلم یعترف بوجود جریمة مجلسالفي الواقع كان و 

والهجوم الذي ارتكبه الجیش الإسرائیلي على مثل حالة العدوان في جنوب إفریقیاقلیلةالعدوان إلا في حالات 
وفي حالات .تم استعمال مصطلح العدوان لتجنب سخط دول العالم الثالثلم یف،مركز منظمة التحریر الفلسطینیة

لم فعلى سبیل المثال لاعتبارات سیاسیة،أخرى تم اللجوء لحق النقض لمنع تكییف الجریمة على أنها عدوان وهذا
القرار في یت وكذلك الخاص بغزو العراق للكو 1990سنة 660رقمالقراربحالة العدوان في الأمنیصرح مجلس

.)43("لتهدید بالسلم والأمن الدولیینا":اكتفى باتخاذه عبارةو ،661رقم
لتقلیل من تدخل مجلس الأمن في مسألة العدوانلمقترحات : نيالثاالفرع 

لقى هذه الاقتراحات یمكن تقدیم بعض المقترحات لاحتواء دور مجلس الأمن بشأن جریمة العدوان نأمل أن ت
.2017نعقاده سنة االمزعم حقاللالجمعیة الدول الأطرافستعراضيلامؤتمر الها فيمجالا 

إمكانیة ممارسة المحكمة لاختصاصها رغم عدم إقرار المجلس للعدوان :أولا
مع ،تم اتفاق الدول المجتمعة في مؤتمر روما على قبول المسؤولیة الأساسیة للمجلس إزاء جریمة العدوان

فالمحكمة الجنائیة الدولیة لها الحق في تقدیم طلب للمجلس بشأن وجود .في ذلكامهماإعطاء المحكمة دور 
: یةالآتالحالات من المیثاق وفق 39أعمال العدوان، وذلك بتحدید المصطلح وفقا للمادة 

الأساسي، فلها أن تطلب من من نظام روما) ج(و) أ(فقرة 13عندما یتم إخطارها حسب المادة :الحالة الأولى
د ما إذا كان هناك عدوان وبالتالي فالمحكمة ملزمة بتبلیغ مجلس الأمن فورا بالقضیة المعروضة المجلس أن یحدّ 

.)44(أمامها لكي تفسح له المجال للنظر في خیاراته
نظام روما الأساسي، فإن من ) ب(فقرة 13خطر المحكمة من المجلس وفقا للمادة تكون عندما تُ : الحالة الثانیة

المحكمة تبدأ بممارسة اختصاصها إذا كان المجلس قد أقر حالة العدوان، حیث تم استیفاء الشرط المتعلق 
وإذا لم یتم ذلك فإن المحكمة تطلب من المجلس تحدید الحالة في منطوق قراره وللمحكمة ،بممارسة الاختصاص

.)45(مةأن تباشر اختصاصها بالمقاضاة عن تلك الجری
ف إزاء هذه الجریمة، فبعد تقتضي إمكانیة المتابعة رغم صمت مجلس الأمن وعدم قیامه بأي تصرّ :الحالة الثالثة

عي العام بمباشرة التحقیق بنفسه، تتأكد إخطار المحكمة بإحالة حالة من طرف الدولة الطرف أو قیام المدّ 
ویتم هذا الإجراء من الأمین ،لجریمة العدوانهتحدیدالمحكمة مما إذا كان المجلس قد أصدر قرارا بخصوص 

ن لها عدم وللمحكمة في حالة ما إذا تبیّ .العام للأمم المتحدة وفقا لاتفاق العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة
ویوجه طلب فتوى إلى محكمة العدل الدولیة أن ت)46(أشهر من تقدیم الطلب إلیه06اتخاذ المجلس لأي قرار لمدة 
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والغرض من هذه الفتوى هو إثبات ما إذا كانت المحكمة قادرة على .الطلب إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة
.بنظر العدوانمباشرة اختصاصها 

محكمة العدل الدولیةدورتفعیل :اثانی
لجریمة مسبقالتحدید التجنبالأمنمجلسمحاولة لعداد النظام الأساسي للمحكمة الآراء أثناء إطرقت ت

مقارنة بحكم محكمة ،العدوانحالة ر المجلس ن لم یقرّ وإ حتى نح المحكمة ممارسة اختصاصها مع مالعدوان،
لم ترفض محكمة العدل العدل الدولیة في قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها، حیث

.من طرف المجلسهوفي غیاب تحدید مسبق لوانا،عدبوت أن إحدى الدول قد ارتكبتالنزاع رغم ثضالدولیة ف
في رأیها الاستشاريذكرت ف"قضیة الرهائن"الدبلوماسيفي قضیة السلكرت محكمة العدل الدولیة أشاكما 

أساسیة ولكنها لیست مجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین المسؤولیة نَّ أ"20/07/1962فيالصادر
.)47("خصوصیة

دور الجمعیة العامةتفعیل :لثاثا
تطلب من الجمعیة أنموقفا بشان جریمة العدوان الأمنمجلس خذیتّ لم إذایمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ا لم تقدم توصیاتها فإذشهر،12تقدیم توصیة في مدةالمتحدةالأمممن میثاق 12،14،24العامة استنادا للمواد
للجمعیة العامة أن تناقش ":الأمم المتحدةمیثاقمن 2فقرة11نصت المادة.القضیةجاز للمحكمة أن تسیر في 

الأمنالمتحدة ومجلس الأممأعضاءعضو من إلیهاالدولیین یرفعها والأمنلة تكون لها صلة بحفظ السلم مسأأیة
والجمعیة الأمنولتجنب الخلط في الصلاحیات بین مجلس ،2فقرة35وفقا للمادةأعضائهاأو دولة لیست من 

الأمم لمیثاقتوصیة بوقوع العدوان غیر مطابق فاستدعاء الجمعیة العامة من المحكمة لاستصدار،العامة
الاتحاد من "ده قرار أكّ وهو ما،خل الجمعیة العامة لا یكون إلا في عجز المجلسأن مقترح تدّ غیر.)48(المتحدة
في الأعضاءفاق بین الدول د الاتّ قكان المجلس عاجزا لعإذالجمعیة العامة لةدور انعقاد إمكانیةعن"السلامأجل 

تدابیر إصدارویمكن للجمعیة العامة .العدوانأعمالأو عندما یقع عمل من ،الدولیینوالأمنالحفاظ على السلم 
.)49(استخدم القوةحد إلى قمعیة تصل 

خاتمـــة
وبالتحدید لمجلس الأمن الدولي،،لاستقلالیة وعدم تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لهیئة الأمم المتحدةضمانا

ارتبطت المحكمة بعلاقة واسعة النطاق لكن وبالرغم من هذا.دة الأطرافتم إنشاؤها بموجب معاهدة دولیة متعدّ 
لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه اأساسیً اشرطً حالة العدواننفراده بتقریراأهمها مع مجلس الأمن 

یحول دون استقلالیة المحكمة وهو شرط.ي للمحكمةو مكرسا الدور الرئیسي للمجلس والدور الثانالجریمة،
یمكننا في الختام إبداء بعض الاقتراحات ، وتفادیا لتناقض قرارات الجهتین بخصوص جریمة العدوان.وحیادها
:2017انعقاده سنةمعالمز لجمعیة الدول الأطرافاللاحق في المؤتمر الاستعراضي تلقى صدى نأمل أن

.في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیةإحقاقا للعدالة الدولیة المنشودةالنهوض بالدور الحیادي والقضائي للمحكمة-1
.مع أهدافهاسة تتعارضعدم تقیید الاختصاص القضائي للمحكمة بنظر جریمة العدوان بشروط مسیّ -2
ل إحداهما عطّ حتى لا یُ المحكمةهمابینبتحدید آلیة العمل لمجلسلإعادة النظر في الصلاحیات الممنوحة -3
.خرالآ
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. یجابي في علاقته بها بما یمتلكه من صلاحیات واسعةالإجعل مجلس الأمن یتعاون مع المحكمة كالوجه -4
.المجلس بتفعیل دور محكمة العدل الدولیة أو الجمعیة العامةالأخذ بعین الاعتبار مقترحات للتقلیل من تدخل -5
هاوالمتعلقة بعرقلة اختصاص،ةـــالمتعلقة بالاختصاص الزمني للمحكمالأساسيالنظر في مواد النظام إعادة-6

أو لم تقبل باختصاص المحكمة بنظر ،لمتابعة مواطني الدول الأطراف التي لم تتفق على تعریف للعدوان
.الجریمة

:لهوامشا
،32،1976العددالمجلة المصریة للقانون الدولي،،مم المتحدة إلى تعریف العدوانتوصل الأ":حسنین عبد الخالق حسونة- 1

.57ص
.لمحكمة نورمبورغالأساسينظر المادة السادسة من النظام ا- 2
دیسمبر 14بتاریخ ،(A/9890)وثیقة الأمم المتحدة رقم ،3314راجع تعریف جریمة العدوان حسب قرار الجمعیة العامة رقم - 3

1974.
.(A/9890)وثیقة الأمم المتحدة رقم 3314من قرار الجمعیة العامة رقم01انظر المادة - 4
بیروت، الطبعة الأولى، ،الحلبي الحقوقیةمنشورات،القانونیة الدولیة عنهاجریمة العدوان ومدى المسؤولیة ،إبراهیم الدراجي- 5

.953، ص2005
. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة1فقرة 05المادة نظرا- 6
A/conf,18212/Add.1p14:رقمالوثیقة- 7 .955ص المرجع السابق،،إبراهیم الدراجي15,
.959صالمرجع نفسه،ابراهیم الدراجي،،pcnicc_1999_inf2pp4.8الوثیقة- 8
.المرجع نفسهpcnicc_1999_inf2p.5الوثیقة- 9

.المرجع نفسه.pcnicc_1999_inf2p7الوثیقة- 10
.66ص المرجع السابق،،حسنین عبد الخالق حسونة- 11
جامعة باجي مختار عنابة،رسالة ماجیستیر،،الأساسيإشكالیة تعریف جریمة العدوان في ظل نظام روما ،شرایریة نادیة- 12

.65ص،2008
.76المرجع نفسه، ص - 13
الطبعة الأولى، الأردنجریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،،حامد العلیمات- 14

.214، ص 2010
.217ص المرجع نفسه،- 15
،منشأة "المحكمة الجنائیة الدولیة والطابع القانوني لها ونشوء عناصر فوق الوطنیة في القضاء الجنائي الدولي"، أمیر فرج یوسف- 16

.119، ص2008الإسكندریة، طبعة المعارف،
دار الفكر الجامعي،صة في القانون الجنائي الدولي،دراسة متخصّ ،"الجنائیة الدولیةالمحكمة "، عبد الفتاح بیومي حجازي- 17

.217ص،2004الإسكندریة،
.201ص المرجع السابق،،أمیر فرج یوسف- 18

دار بالنظر فیھا،دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص ،"المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، أبو الخیر أحمد عطیة- 19

.122، ص2006الطبعة الثانیة، القاھرة،النھضة العربیة،

،الطبعة الثانیة،"الدولیةدراسة لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة نشأتها ونظامها الأساسي،المحكمة "،محمد شریف بسیوني- 20
.10ص،2003
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الأمم الدولي،أعمال لجنة القانونالقانون الدولي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،من مشروع لجنة 23من المادة 2الفقرة - 21
.965الدراجي، المرجع السابق، صإبراهیم،1998المتحدة، الطبعة الخامسة،

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة01انظر المادة - 22
.الجنائیة الدولیةللمحكمةمن النظام الأساسي 17انظر المادة- 23
.من النظام الأساسي للمحكمة126انظر المادة - 24
،2009،2010، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة للفترة ما بین2010نتائج المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة - 25

www.icc.cpi.int: على الموقع الإلكترونيA/313/65وثیقة رقم 
26-Résolution RC /Res.6 adoptée le 11 juin 2010, lors de la conférence de révision du Statut de Rome
à Kampala: http:// www .Kampala.icc_cpi.info.

على ، 2010جوان 11في الجلسة العامة الثالثة عشر المعقودة في الآراءعتمد القرار بتوافق ا)RC/RES,6(نظر القرار رقم ا-27
www.Kampala.icc_cpi.info: الموقع الالكتروني

.)RC/RES,6(نظر القرار رقم ا- 28
.)RC/RES,6(القرار رقم المرجــع نفســــــه - 29
.هــالمرجـع نفسـ- 30
.هــع نفسـالمرج- 31
.هـــع نفسـالمرج- 32
الدراجي،إبراھیم،.A/conf,183/2,1/Add-1.Arabic، وثائق المحكمة،من مشروع لجنة القانون الدولي19المادة نظرا- 33

.554صالمرجع السابق،

إبراھیم، A/conf,183/2,1/Add-1.Arabic.pp36من مشروع النظام الأساسي وثیقة رقم 10من المادة1نظر نص الفقرةا- 34

.559صابق،المرجع الس،الدراجي

35- Bula Bula Sayeman: «la cour penale international envisageé dans ses rapports avec le conseil de
sécurité des nations unies» the African society of international and comparative law proceedings of the
Eleventh Annual conference 1999, p 323.

فرع القانون الدولي ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"من جریمة العدواندور منظمة الأمم المتحدة في الحد":دي عمرـــسال- 36
.166، ص 2010-2009والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون 

.168ص المرجــــــــــــــع نفســـــــــــــــه،- 37
،اجً نموذمحكمة الجنائیة الدولیة، جریمة العدوان للالإشكالیات المتعلقة ببعض جوانب الاختصاص الموضوعي :شاهین سهام- 38
ac.ly_vb_ showthread. php? p5371:على الموقع الالكتروني،05ص

.97المرجع نفســـــــــــــــــــه، -39
40- Bassiouni Cherif: «international criminal cour; compilation of united Nation», Documents and
draft icc statute before the diplomatic conference, p 133.

فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة،،الماجستیرتخرج لنیل شهادة مذكرةوالمحاكم الجنائیة الدولیة،الأمنمجلس ، وردةمجاهد- 41
.103ص،2009الدراسیةالسنةجامعة بن عكنون الجزائر العاصمة،

الندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة ،والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالأمنالعلاقة بین مجلس ، شنانالمختار عمر السعید-42
.14أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس، لیبیا، ص 2007جوان 11، 10فاق المستقبل في الفترة آالطموح والواقع،الدولیة الدائمة،

43- Bourdon William, «la cour pénale internationale, le statut de Rome», éd Seuil, Paris, Mai 2000,
p 37.

م إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیر بحث مقدّ ،علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة، براء منذر كمال عبد اللطیف- 44
, topic83baraa, get,:على الموقع الالكتروني

.17المرجع السابق، ، المختار عمر السعید شنان- 45
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، مذكرة ماجستیر قانون دولي جنائي،"علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنایة الدولیة في ظل اتفاقیة روما"، بن تغري موسى- 46
. 94، ص2006البلیدة، جامعة سعد دحلب،

لم والأمن في علاقة بین القضاء الجنائي الدولي والمحافظة على السّ المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن أیة :أحمد إدریس- 47
.05ص ،2007ینایر10،11أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس،عالم متغیر، مداخلة ندوة المحكمة الجنائیة الدولیة الطموح، الواقع

.19المرجع السابق، ،المختار عمر السعید شنان-48
ومشكلة الكونغو سنة1956والعدوان الثلاثي على مصر سنة1951جل السلم في المسألة الكوریة سنةأطبق قرار الاتحاد من -49

.103صالمرجع السابق،شرایریة نادیة، ،1973ومشكلة الحرب الهندیة الباكستینیة سنة1960


